
 الدقم (سلطنة عمان) – دخلت المنطقة 
الاقتصاديــــة بالدقــــم مرحلــــة جديــــدة مع 
اســــتعادة معظم المشــــاريع القائمة هناك، 
وخاصة الحوض الجاف، وتيرة نشاطها، 
مما يعطي السلطات فرصة جديدة لتوفير 
المزيد من الســــيولة والابتعاد تدريجيا عن 

تداعيات الأزمة الصحية.
واســــتقبل الحــــوض الجــــاف بالدقم، 
وهــــو واحد مــــن أبرز مشــــروعات المنطقة 
خلال الأشــــهر التســــعة الأولى مــــن العام 
الجاري، ما يقارب 115 سفينة من مختلف 
كبرى شــــركات النقل البحري حول العالم، 

مثل شركتي مارس وشل العالميتين.
وحوض إصلاح السفن، المقام في قلب 
المنطقــــة الصناعية، مملوك لشــــركة عُمان 
للحوض الجاف الحكومية، وتديره شركة 
دايــــو لبناء الســــفن والهندســــة البحرية 

الكورية الجنوبية.
ويعد المشــــروع الاقتصادي في الدقم، 
الأكبــــر فــــي تاريخ ســــلطنة عمــــان، وهو 
يأتــــي في إطــــار جهــــود خفــــض اعتماد 
الدولــــة الخليجيــــة على عوائــــد صادرات 
النفط والغــــاز وتنويع مواردها، لتشــــمل 
صناعات أخــــرى قبل نفــــاد الاحتياطيات 

النفطية.

وقال هيثم بن ناصر الطائي، الرئيس 
التنفيــــذي للعمليات في أســــياد للحوض 
الجاف، لوكالة الأنباء العمانية الرســــمية 
إنّ ”الإقبــــال الذي شــــهده الحوض خلال 
الفتــــرة الماضية دفع الشــــركة إلى التفكير 
في تعزيز قــــدرات الحوض، لاجتذاب أكبر 
عدد من الســــفن بمختلــــف الأحجام ورفع 
كفــــاءة العمليــــات فــــي الحــــوض والرقي 

بجودة الخدمات“.
وتقدم شــــركة عمان للحوض الجاف، 
التــــي بــــدأت عملياتهــــا في العــــام 2011، 
الســــفن،  وصيانــــة  إصــــلاح  خدمــــات 

وتصميم وتصنيع أعمال الصلب لصناعة 
البتروكيماويات.

ونجــــح الحــــوض الجــــاف بالدقم في 
صناعــــة أول ســــفينة في ســــلطنة عُمان، 
وهي سفينة مساندة للأعمال اللوجستية 
مملوكــــة لشــــركة محلية، مما ســــاعد في 
استقبال طلبات جديدة لبناء سفن، خاصة 

أنّ هناك نية لتعزيز قدرات الحوض.
وأشــــار الطائي إلــــى أنّ الشــــركة، لم 
يذكر اســــمها، قامت بطرح مناقصة لشراء 
الحوض العائم، وهناك شــــركة استشارية 
تقوم حاليــــا بتقييم العــــروض المطروحة 

لشراء الحوض العائم.
وأوضح الطائــــي أن الحوض الجاف 
يعتبر مــــن أول المشــــروعات التــــي بدأت 
العمل فــــي المنطقــــة الاقتصادية الخاصة 
بالدقــــم، وهو ركيزة أساســــية فــــي تنمية 

وتطوير ولاية الدقم.
وأكد أنّ المشــــروع كان له دور مهم في 
التسويق للدقم سواء محليا أو عالميا، عن 
طريق الأعمال التي تقام بالحوض الجاف.
خــــلال  الجــــاف  الحــــوض  وتمكــــن 
السنوات العشــــر الماضية من كل الأعمال 
التــــي تتعلــــق بإصــــلاح الســــفن، وخلال 
ســــنتين واكــــب التطــــورات المطروحة في 
صناعــــة وصيانــــة الســــفن، عــــن طريــــق 
التحكــــم  أنظمــــة  مــــن  العديــــد  تركيــــب 
فــــي الغــــازات وتركيــــب نظــــم معالجــــة 

المياه.
ويضم المشــــروع حوضــــين و14 رافعة 
وأرصفة تمتد على مســــاحة تقدر بحوالي 

2.8 كيلومتــــر، إلــــى جانــــب توفــــر أحدث 
الورش والمعدات المســــتخدمة في إصلاح 

وصيانة السفن.
وتخطــــط إدارة المنطقــــة الاقتصاديــــة 
ببنــــاء  تختــــص  جديــــدة  ورشــــة  لبنــــاء 
الســــفن الصغيرة وجار عمــــل التصاميم 
لهذه الورشــــة، بعد شــــراء معدات جديدة 
ومضخات مياه عاليــــة الضغط تصل إلى 

حد 1500 بار في عملية التنظيف.
وتعطــــي التحــــركات باتجــــاه تطوير 
المشــــروعات فــــي منطقــــة الدقــــم لمحة عن 
إصــــرار الحكومــــة علــــى التركيــــز علــــى 
المنطقة، التــــي باتت بالنســــبة لها دعامة 

استراتيجية لتحفيز النمو المستدام.
وما يميــــز هذا الحوض أنــــه الوحيد 
في منطقة الشــــرق الأوســــط الــــذي تتوفر 
فيه خاصية اســــتقبال المخلفــــات الزيتية 
من الســــفن، فــــي حين تتطلــــب الأحواض 
الأخرى من ملاك السفن أن يقوموا بتفريغ 
المخلفات قبل الدخول لعمل الصيانة، مما 
يزيــــد من المــــدة الزمنيــــة والتكاليف على 

ملاك السفن.
المشــــروع  هــــذا  إن  الطائــــي  ويقــــول 
اســــتطاع أن يفرض نفســــه منافسا قويّا 
فــــي المنطقة، حيث تمكّن خلال الســــنوات 
العشــــر الماضية مــــن الوصــــول إلى ألف 
عملية صيانة تم إنجازها. كما استطاع أن 
يحافظ على نســــبة 95 فــــي المئة من رضى 

الزبائن.
الجــــاف  للحــــوض  أســــياد  وحققــــت 
نتائــــج ماليــــة مســــتقرة منذ العــــام 2018 

ولم تســــجل خســــائر، بــــل علــــى العكس 
وصلــــت خــــلال العامــــين الماضيــــين إلى 
نقطــــة التــــوازن المالي مما يدل، بحســــب 
الطائي، على أن الشركة تسير في الاتجاه 

الصحيح.
وتقوم الشركة بدور كبير في ما يتعلق 
بتطوير ودعم سوق العمل في إطار خطط 
”التعمــــين“، حيث تولــــي اهتمامــــا كبيرا 
بتنميــــة المجتمع والمؤسســــات الصغيرة 
والمتوســــطة بمــــا يســــاعد أصحابها على 
اســــتدامة أعمالهم وتوســــيعها مع مرور 

الوقت.
وكانت الشركة قد طورت استراتيجية 
للقيام بمجموعة من المبادرات مع التركيز 
على المحاور الاستراتيجية للبيئة وتنمية 
المجتمع المحلي في تلك المنطقة. كما تقوم 
بالتعاقد مــــع الموردين والمقاولين المحليين 
مــــن بــــاب دعــــم الصناعــــات والمنتجــــات 

المحلية.
وتحرص الشركة الأم، مجموعة النقل 
العمانيــــة المملوكة للدولة ”أســــياد“، على 
إعطاء أولوية الفرص الوظيفية للكفاءات 
العُمانيــــة، حيث أصبحت شــــركة أســــياد 
للحــــوض الجــــاف تُــــدار بكــــوادر عُمانية 
بأكثر مــــن 80 في المئة فــــي الإدارة العليا 

والمتوسطة.
أن  إلــــى  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
إجمالــــي القيمــــة المحليــــة المضافــــة التي 
صرفتها الشــــركة خــــلال العــــام الحالي، 
وصلــــت إلى 12 مليون ريــــال (31.2 مليون 

دولار) في مختلف الأعمال والخدمات.

الخميس 2021/11/11 10

السنة 44 العدد 12237 اقتصاد

الحوض الجاف بالدقم 

يفرض نفسه منافسا 

قويا في المنطقة

هيثم الطائي

 أنقــرة – بدأ المطــــورون العقاريون في 
تركيــــا يفكرون مؤخــــرا فــــي التركيز على 
تشــــييد مبــــان صديقــــة للبيئة، فــــي إطار 
الحراك الذي يشهده العالم بحثًا عن حلول 
ضد تغير المناخ العالمي، لكن للوصول إلى 
هدفهــــم عليهم تجاوز العديد من التحديات 

التي قد تقف عائقا أمام ذلك.
ولا يخفــــي المطورون صعوبــــة المهمة 
اتحــــاد  رئيــــس  أرن،  أردال  يؤكــــد  حيــــث 
المقاولــــين الأتــــراك، أن التدابيــــر الواجب 
اتخاذها من أجل بناء مدن مستدامة بدأت 
تتحول إلى حاجة ملحة بالتزامن مع تفاقم 

أزمة المناخ العالمية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول إلــــى أرن 
قوله بمناســــبة حلول يوم التمدن العالمي، 
الموافق للثامن مــــن نوفمبر من كل عام، إن 
”مسألة بناء مدن مســــتدامة صديقة للبيئة 
باتت تشــــغل أجنــــدة مكافحــــة أزمة المناخ 

أكثر من أي وقت مضى“.
ووفقا لبيانــــات الأمم المتحدة فإن أكثر 
من نصف ســــكان العالم باتوا يعيشون في 
المدن منذ 2007، ومن المتوقع أن يرتفع هذا 

المعدل إلى 60 في المئة بحلول 2030.
وتساهم المدن والعواصم بنحو 60 في 
المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي العالمي، 
وتمثــــل أيضــــا حوالــــي 70 فــــي المئــــة من 
انبعاثات الكربون العالمية وتســــتهلك أكثر 

من 60 في المئة من موارد الطاقة العالمية.
وأكد أرن أهميــــة تعزيز مفهوم ”البناء 
المســــتدام“ حــــول العالــــم، في ظــــل ازدياد 
الحاجــــة إلــــى سياســــات تشــــمل مراعاة 
احتياجــــات الأجيال القادمة والاســــتخدام 
الفعّــــال للمــــوارد والحفــــاظ علــــى الطاقة 

واختيار مواد بناء صديقة للبيئة.
وتقوم المدن المســــتدامة على بناء مبان 
ســــكنية وتجارية صفرية الطاقة، أي تولد 
طاقة متجددة فقط دون الحاجة إلى مصادر 
طاقــــة مولدة من الوقــــود الأحفوري، وهي 
جزء من مفهوم مدن تصدر صفر انبعاثات 

كربونية.
ولذلــــك يعتقــــد أرن أنــــه يجــــب إعطاء 
الأولويــــة للتكنولوجيــــا، من خــــلال إقامة 
مهندســــين  بإشــــراف  البنــــاء  مشــــاريع 
معماريين واستشاريين تقنيين، وأن ”تكون 
المشــــاريع التي يجري تشــــييدها ذات عمر 

افتراضي يبلغ 100 عام على الأقل“.
وكان وزيــــر البيئة التركي مراد قوروم 
قد قال الأســــبوع الماضي إن بلاده توصلت 
لاتفاقات مع عدة جهــــات مانحة للحصول 
على تمويــــل بقيمة تناهز ثلاثــــة مليارات 

دولار لدعم مشاريع التحول الأخضر.

لكن تبقى ثمة مشــــاكل، فرئيس اتحاد 
المقاولــــين الأتــــراك يدرك أنه رغــــم الأهمية 
الحيويــــة للتحول الحضري بالنســــبة إلى 
تركيا إلا أن بلده يعاني من مخاطر حدوث 

زلازل.
وقــــال ”يجب تنفيذ هــــذا التحول على 
أســــاس شــــامل مع مراعاة البنية التحتية 
التاريخيــــة  والخصوصيــــة  الحضريــــة 
للأبنيــــة، والحــــرص علــــى أن تكــــون هذه 
الأبنية صديقة للبيئــــة من حيث التخطيط 

والتنفيذ“.
وشرعت منذ سنوات عدة دول، وخاصة 
فــــي المنطقة العربية مثل الإمارات، في دعم 
المشــــاريع المبتكرة والإبداعيــــة وكذلك دعم 
وتقنيــــات  الخضــــراء  المبانــــي  مشــــاريع 

الاستخدام الفعال للطاقة.
ولفــــت طيفــــون كوجك أوغلــــو، رئيس 
مجلــــس إدارة جمعية صناع مــــواد البناء 
التركيــــة، الانتبــــاه أيضا إلــــى الزيادة في 

تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأشــــار كوجك إلــــى ضــــرورة التركيز 
على المباني المســــتدامة لزيادة عدد الأبنية 
المقاومة للزلازل والموفرة للطاقة في جميع 

المدن التركية.
وأكد أن أزمــــة المنــــاخ العالمية تتطلب 
كفاءة في إدارة مــــوارد الطاقة وخصوصا 
فــــي المدن الكبــــرى، وأن المقاولــــين الأتراك 
بــــدأوا مؤخــــرًا بالتركيــــز على بنــــاء مدن 

مستدامة في هذا الإطار.
وتجعــــل التكاليــــف المتزايــــدة للطاقة 
بشــــكل كبير فــــي جميع أنحــــاء العالم كلاّ 
من المنتج والمســــتهلك تحــــت ضغط زيادة 
الاســــتهلاك، ”لذلك علينا استخدام الطاقة 
بكفاءة مــــن أجل تقليل الاســــتهلاك وجعل 
المدن أكثر ملاءمة للصحة“، بحسب كوجك 

أوغلو.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 35 في المئة 
من إجمالي الطاقة في تركيا يتم استهلاكها 
مــــن قبــــل قطاعــــي الإســــكان والخدمــــات، 
و34 فــــي المئة فــــي الصناعــــة، والباقي في 
قطاعات النقل والزراعة وتربية الحيوانات 

والمجالات الأخرى.
وقــــال كوجك أوغلو ”يمكننا توفير بين 
30 إلــــى 40 في المئة من الطاقة المســــتهلكة، 
أي مــــا تصل قيمتــــه إلى 20 مليــــار دولار، 
فقط في قطاعي الإســــكان والخدمات. لدينا 
القدرات اللازمة والبنية التحتية والفرصة 

لتوفير الطاقة“.
وحتى الآن ليســــت لتركيــــا تقاليد في 
مجال الطاقة المســــتدامة رغم أنها من بين 
دول العشــــرين، بدليــــل أن نائــــب الرئيس 
التركي فؤاد أقطاي أعلن منتصف الشــــهر 
الماضــــي أن موازنــــة 2022 ســــتكون بداية 

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال أمراللــــه أروصلو، رئيس جمعية 
والســــوائل  الحــــرارة  عــــوازل  منتجــــي 
والصوت، ”يجب اســــتغلال فرصة التحول 
الحضري جيــــدًا حتى تتمتــــع جميع مدن 
تركيا بمبان موفرة للطاقة وآمنة وصحية“.

وأشــــار أروصلــــو إلــــى أن 80 في المئة 
مــــن المبانــــي فــــي تركيــــا لا تحتــــوي على 
عــــازل حراري وأن ســــماكة العــــزل المطبقة 
في المــــدن تتخلف عن نظيراتهــــا من المدن 
الواقعــــة فــــي نفــــس المنطقــــة المناخية في 

أوروبا.
وأضاف ”إذا انتبهنا إلى سماكة العزل 
في جميع المباني التي ســــتتم إعادة بنائها 
أثناء عمليــــة التحول الحضــــري، فيمكننا 
تحقيــــق توفير فــــي الطاقة بنســــبة 90 في 
المئــــة تقريبًا مقارنــــة بالمباني التي لا تتبع 

معايير العزل“.
وبحســــب إحصائيات الجهات المعنية 
بالطاقــــة فــــي تركيا فــــإن 80 فــــي المئة من 
الطاقــــة المســــتخدمة في المباني تُســــتهلك 
لأغــــراض التدفئــــة والتبريــــد، وأن التكلفة 
الإجمالية للطاقة تبلغ قرابة 60 مليار دولار 

كل عام.
ورغم أن الأوســــاط العقارية تعتقد أن 
تركيا تمتلك القــــدرة على توفير 9 مليارات 
دولار ســــنويا من خلال تشييد مبان موفرة 
للطاقة، لكن نجاح أي خطوة سيكون رهين 
السياسة التي ســــيتم اتباعها، والأهم من 
ذلك هو توفير التمويــــلات اللازمة في ظل 
مــــا تعانيه العملة المحليــــة وتذبذب البيئة 

الاستثمارية.

 جــدة – أكــــدت آخــــر الإحصائيــــات أن 
حجــــم الصيرفة الإســــلامية حــــول العالم 
تطور بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة 
ليتجــــاوز التريليونــــي دولار، فيمــــا تبدو 
إمكانيــــات النمــــو لهذا القطــــاع الحريص 
على مبادئ الشــــريعة الإســــلامية من دون 

حدود.
وقال محافظ مؤسســــة النقــــد العربي 
الســــعودي (البنــــك المركزي) فهــــد المبارك 
خــــلال افتتــــاح أعمــــال القمــــة الخامســــة 
عشــــرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 
الأربعــــاء إن ”صناعــــة المالية الإســــلامية 
شــــهدت تطــــورات لافتة عالميــــا لتبلغ نحو 
2.7 تريليــــون دولار خلال العام الماضي من 
حوالي 2.44 تريليون دولار في عام 2019“.

ويتركــــز 80 في المئة مــــن هذه الأصول 
لــــدى المصــــارف و15 فــــي المئة على شــــكل 
صكوك وسندات إســــلامية و4 في المئة في 
صناديق اســــتثمارية إسلامية و1 في المئة 
في التأمين الإسلامي المعروف بـ“التكافل“.

وفي خضم ما شهده العالم من تبعات 
الجائحة فقد تمكنت الصناعة من التعامل 
معهــــا بفاعليــــة وتقليــــل آثارها الســــلبية 
بفضل السياســــات النقدية والمالية نتيجة 
المصرفية  والتشريعات  المالية  الإصلاحات 

الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008.
وقــــد عززت تلك الإجــــراءات من حماية 
الاســــتقرار  علــــى  والمحافظــــة  العمــــلاء 
المالــــي بشــــكل متــــواز ماليــــا، وأوجــــدت 

نظامــــاً للتصــــدّي للأزمات العالمية بشــــكل 
قوي.

وبحســــب تقريــــر مجلــــس الخدمــــات 
المالية الإســــلامية للعام الحالي فقد حققت 
الصيرفة الإســــلامية نمو سنويا بما يزيد 
على 10 في المئة، وقد استحوذت السعودية 

لوحدها على ربع ذلك الرقم.
وأشــــار المبــــارك في القمــــة التي تنظم 
تحت شــــعار ”المالية الإســــلامية والتحول 
الرقمــــي: تحقيــــق التــــوازن بــــين الابتكار 
إلى أن بلاده تمكنــــت من خلال  والمتانــــة“ 
القطــــاع المصرفــــي الإســــلامي مــــن تصدر 
دول العالم مــــن حيث حجم الأصول المالية 
المتوافقــــة مــــع الشــــريعة الإســــلامية في 

مختلف القطاعات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن مجموع أصول الخدمات 
المالية الإســــلامية فــــي القطــــاع المصرفي 
وقطاع الصكــــوك وقطــــاع التأمين وقطاع 
صناديــــق الاســــتثمار بالبلــــد الخليجــــي 
النفطــــي بلغ ما يقــــارب 800 مليــــار دولار، 
وهو ما يمثل نســــبة 28 في المئة تقريبا من 

إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا.
وشــــهدت المؤشــــرات الرئيســــة لقطاع 
الصيرفة الإســــلامية في الســــعودية نموا 
متســــارعا حيــــث بلــــغ إجمالــــي التمويل 
المتوافق مع الشــــريعة ما يفوق 430 مليار 
دولار، بينمــــا بلــــغ إجمالي حجــــم الودائع 
المتوافقــــة مع الشــــريعة 433 مليــــار دولار 

بنهاية الربع الثاني من 2021.

ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة 
فــــي صناعــــة الماليــــة الإســــلامية تحقيقاً 
لمســــتهدفات ”رؤية 2030“، التي تعتبر هذا 
النوع مــــن التمويل مهما لتعزيز النشــــاط 

الاقتصادي.
وعلى ســــبيل المثــــال، تســــهم صناعة 
الماليــــة الإســــلامية فــــي تحقيق عــــدد من 
مســــتهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة 
في بيئة صحية من خلال تمويل الاقتصاد 

الأخضر والمستدام.

وبالإضافة إلى ذلك تمكين المســــؤولية 
المجتمعية من خلال القطاع الوقفي وتنمية 
وتنويع الاقتصاد عبر تطوير سوق الأسهم 
وســــوق الدين وزيادة معــــدلات التوظيف 
وتوفير الحلول التمويلية التشاركية ودعم 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويســــعى المجتمعــــون في هــــذه القمة 
لتبادل الخبرات من أجل العمل على زيادة 
النمــــو في هــــذا القطــــاع، خاصــــة بعد أن 
ساعدت الجائحة على التسريع في التحول 
الرقمي فــــي كل ما يتعلق بالخدمات المالية 

الإسلامية.

ووفّــــرت التقنيــــات الحديثــــة مجــــالا 
واســــعا للمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية 
لتقديم منتجــــات وحلول وتبنــــي التحول 
الرقمي بما يعزز تجربة عملائها ورضاهم.

ومــــع أهمية هــــذه المزايــــا المتعددة إلا 
أن الحكومــــات عليها أن تــــدرك أن التحول 
الرقمي يمثل تحدياً للجهات الرقابية التي 
يجــــب أن تتعامل مع أيّ مخاطر قد تنشــــأ 
جراء اســــتخدم هذه التقنيات، بما في ذلك 
مخاطر الأمن الســــيبراني ومخاطر غســــل 

الأموال.
وقــــال المبارك ”تســــعى القمــــة للتركيز 
علــــى تطــــور صناعــــة الماليــــة الإســــلامية 
والتحول الرقمــــي، من منظور التوازن بين 
القــــدرة على الاســــتفادة مــــن الابتكار وفي 
نفــــس الوقــــت تعزيز متانة القطــــاع المالي 

واستقرار“.
وأضــــاف ”صناعــــة المالية الإســــلامية 
اســــتطاعت فــــي مــــدة وجيــــزة المحافظــــة 
علــــى نمو مطّرد، كما تمكنت من الانتشــــار 
جغرافياً حتى أصبحت اليوم متواجدة في 

جميع قارات العالم“.
ويقــــول البنــــك الدولــــي إن المصــــارف 
الإســــلامية تبدو صلبــــة ومتماســــكة فقد 
اســــتطاعت أن تتجنــــب التداعيــــات الأكثر 
ضــــررا للأزمــــة الماليــــة فــــي 2008 لأنها لم 
تكن معرضة لأزمــــة الرهون العقارية وإلى 
الديون المعدومة، كما أنها أبقت على علاقة 

وثيقة بالاقتصاد الحقيقي.

التحول للمدن 

المستدامة مهم لكن علينا 

التغلب على خطر الزلازل

أردال أرن

لدى السعودية 28 

في المئة من الأصول 

المالية الإسلامية عالميا

فهد المبارك

عزز زخم نشــــــاط الحــــــوض الجاف 
ــــــة الخاصة  في المنطقــــــة الاقتصادي
بالدقــــــم مــــــن طموحات المســــــؤولين 
العمانيين بشأن دعم صيانة السفن 
ــــــة التي تريد  ــــــة الدول وبنائهــــــا خزين
تنويع مصــــــادر دخلها، وليفتح بذلك 
نافــــــذة أخرى لتوســــــيع المشــــــاريع 

الاستراتيجية المتكاملة بالسلطنة.

وضع المطــــــورون العقاريون في تركيا المباني المســــــتدامة هدفا في خططهم 
القادمة حتى تكون منســــــجمة مع البيئة، في خطوة رأى خبراء أنها محفوفة 
بالمطبات التي ستكون التمويلات أبرزها، خاصة وأن أنقرة انضمت للتو إلى 

اتفاقية باريس للمناخ وتحتاج مستثمرين لتنفيذ مشاريع المدن المستدامة.

طريق المطورين نحو

المباني المستدامة في تركيا

محفوف بالمطبات

حجم قطاع الصيرفة الإسلامية

يقفز إلى 2.7 تريليون دولار

زخم نشاط الحوض الجاف بالدقم

يفتح نافذة جديدة للاقتصاد العماني
خطط لتوسيع المشروع واستهداف بناء السفن الصغيرة

نمتلك من المهارات ما يكفي للهندسة البحرية وعمارة السفن

صناعة البناء ليست مجرد رافعات وإسمنت وطابوق


